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 العقارية الوساطة دعاوى في المختصة المحكمة

 )1(أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 مام محمد بن سعود الإسلاميةالإ جامعة

 )هـ01/07/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/05/1444قدم للنشر في (

اص القـضائي لـدعاوى المنازعـات في الوسـاطة ، هـدف إلى تحديـد الاختـص)المحكمة المختصة في دعـاوى الوسـاطة العقاريـة: (هذا بحث بعنوان :المستخلص

وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقـصود بالمـصطلحات الـواردة في . العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي

 الوساطة عموماً، في حين خصص المبحث الثـاني للحـديث عـن المحكمـة المختـصة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى

دعاوى العقار أصالةً، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبينّ الباحث فيه ما كان عليه العمـل قـديماً 

هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنهـا تعـد مـن قبيـل : ذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألةوحديثاً في النظام والقضاء السعودي، و

ط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد مـن قبيـل  الأعـمال الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسَّ

المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قـديماً وحـديثاً، 

لعقاريـة، أمـا حـديثاً فالأصـل هـو أن يكـون الاختـصاص إذ قديماً كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعـاوى منازعـات الوسـاطة ا

للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظـام المحـاكم التجاريـة والمـادة الحاديـة والثلاثـين مـن اللائحـة التنفيذيـة، وإلا 

ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القـضائي بـشكل دقيـق،  .فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة

وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقـات القـضائية، وكـذا التوصـية بالعمـل عـلى تحديـد 

ة في النص النظامي ما أمكن، خصوصاً في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتـصادي الكبـير؛ لمـا في هـذا الأمـر مـن المحكمة المختص

 .تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية

 . السمسرة، الوساطة، الوساطة العقارية، الاختصاص القضائي،تصة المخالمحكمة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research entitled: (The competent court in real estate brokerage cases), aimed at determining the jurisdiction of dispute 
lawsuits in real estate brokerage, from the original, historical, and systemic side. This research came in the introduction, preamble and three 
sections, the preamble was to explain what is meant by the terms contained in the title, while the first section was devoted to talking about 
the competent court in mediation lawsuits in general, while the second section was devoted to talking about the competent court in real estate 
claims originality, then the third section came to talk about the competent court in real estate brokerage lawsuits in particular, and the 
researcher showed what it was working old and new in the Saudi system and judiciary, through the presentation of the two opinions Regulars 
at the root of the question: is it considered civil or commercial? As there are those who believed that it is considered a business, in view of 
the mediation work itself, regardless of the average process in it, and there are those who believed that the mediation work related to real 
estate is considered as a civil business, given its attachment to real estate, and the first opinion was weighted, and the date of judicial 
consideration was presented in determining the competent court in real estate brokerage lawsuits, old and new, as In the past, judicial 
consideration saw the jurisdiction of the general courts in cases of real estate brokerage disputes, but recently, the principle is that the 
jurisdiction of the commercial courts should be if they meet the rest of the conditions contained in Article Sixteen of the Commercial Courts 
Law and Article Thirty-One of the Executive Regulations, otherwise the general courts consider them as their general jurisdiction. Then the 
research concluded by recommending the importance of focusing regular studies on determining the jurisdiction accurately, and that the 
studies be based on the inductive analytical comparative approach between the statutory texts and the opinions of commentators and judicial 
applications, as well as recommending workto determine the competent court in the statutory text as much as possible, especially in matters 
where disputes abound, as well as in disputes with a significant economic impact; Judicial departments. 
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتـوب 

إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، 

من يهده االله فلا مضل له، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، 

 إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن وأشهد ألا إله

 :، أما بعد@محمداً عبده ورسوله 

ــد  ــضائي وتحدي ــصاص الق ــسائل الاخت ــإن م ف

المحكمة المختصة حال النظـر في المنازعـات والـدعاوى 

تعد من أهم مسائل النظر الأولي القضائي، كما أنهـا تعـد 

من المسائل الشكلية الجوهريـة المـؤثرة في صـحة الحكـم 

ي من عدمه، وهي من المـسائل المتجـددة بتجـدد القضائ

الأنظمة واللوائح والتعليمات، وعليـه فـإن مـن الأمـور 

المتعينة على المختصين في الجانب العدلي بحث مـا يتعلـق 

بهذه المسألة على وجه التفـصيل في كـل نـوع مـن أنـواع 

الدعاوى، خصوصاً تلك التي ورد فيها الخلاف والنزاع 

في التطبيــق القــضائي، مــع ورود بــين كــلام الــشراح و

نصوص نظامية جديدة أو مقترحة مـن جهـات رسـمية 

المحكمـة : معنية بهذا الشأن، ومن هـذه المـسائل مـسألة

المختصة في دعـاوى الوسـاطة العقاريـة، فكانـت هـذه 

 .الدراسة التأصيلية الاستقرائية

 :أهداف البحث

الإضافة العلمية للمهتمين بالجانـب العـدلي  -1

 .اريوالعق

التأكيــد عــلى أهميــة متابعــة جديــد الأنظمــة  -2

واللوائح والتعاميم ومشروعات الأنظمة التي يتم نشرها 

للعموم، وأثر كل ذلك على التعاملات المالية والدعاوى 

 .القضائية

تجليــة الخــلاف النظــامي والتطــور التــاريخي  -3

 .القضائي في المسألة محل البحث

 :مشكلة الدراسة

لبحث في الغموض حـول مـسألة تكمن مشكلة ا

المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية، هل هـي 

المحاكم العامة أم هـي المحـاكم التجاريـة؟ فـضلاً عـن 

الاختلاف بين كلام شراح النظـام الـسعودي والتطبيـق 

هـل تعـد مـن : القضائي في تصنيف عمليات السمـسرة

لمقاولـة؟ قبيل الأعـمال التجاريـة الأصـلية المنفـردة أم با

مروراً بما انتهى إليه المنظم السعودي والتطبيق القـضائي 

 .)1(في هذا الباب

 

                                                 
لا يدخل في البحث الحديث عن اختصاصات لجنة النظر : تنبيه  ) 1(

 الصادر بالمرسوم الملكـي -ام الوساطة العقارية في مخالفات نظ

ـــم  ـــاريخ ) 130/م(رق ــــ 30/11/1443وت ـــاع -ه  وإيق

العقوبات الواردة فيه، والمنـصوص عليهـا في نظـام الوسـاطة 

؛ باعتبار أنها لجنة )26/م(ولائحته التنفيذية ) 20/م(العقارية 

إدارية تنظر في مخالفات النظام وإيقـاع العقوبـات، وهـي لجنـة 

نصوص عليها وعلى اختصاصاتها بالتحديـد، ويجـوز الـتظلم م

 .من قراراتها لدى الجهة القضائية المختصة
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 :تساؤلات الدراسة

هل السمسرة تعد عملاً تجارياً أصلياً منفـرداً  -1

 أم بالمقاولة؟

ــدعاوى  -2 ــضائي ل ــصاص الق ــو الاخت ــا ه م

 العقار؟

ما الاختصاص القضائي لدعاوى الوسـاطة  -3

 العقارية؟

 : السابقةالدراسات

ــات  ــة والمكتب ــصادر العلمي ــوع للم ــد الرج بع

المتخصصة لم يقف الباحـث عـلى مـن تحـدث عـن هـذا 

الموضوع، وكل البحوث والدراسات التي وقـف عليهـا 

الباحث إنما هي في الحديث عن أحكام متنوعة ومتعـددة 

حول الوساطة العقارية، ولم يكن من بـين هـذه المـسائل 

ئي في الوساطة العقارية، بحث مسألة الاختصاص القضا

 :ومن أبرز الدراسات التي تناولت شيئاً من هذا

أحكام مخالفات المكاتب العقارية وعقوباتهـا  -1

سالم المطيري، وهي بحث تكميلي . ، د- دراسة مقارنة -

 .بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

. الوساطة العقاريـة وتطبيقاتهـا القـضائية، د -2

 السيف، وهي رسالة دكتوراه بقسم الفقه المقـارن عبداالله

 .بالمعهد العالي للقضاء

وكــلا الدراســتين متميزتــان في بــابهما إلا أنهــما لم 

 -تفصلا في هذه المسألة، فضلاً عما اسـتجد في الموضـوع 

 مـن صـدور أنظمـة ذات علاقـة -بعد تلك الدراستين 

ــا ــه، منه ــاشرة ب ــام : مب ــشرعية لع ــات ال ــام المرافع نظ

هـ، ومـا 1441، ونظام المحاكم التجارية لعام هـ1435

ورد في مشروع نظام المعاملات التجارية المنشور في عـام 

هــ، ممـا 1443هـ، ونظام الوساطة العقارية لعام 1443

 .سيرد بيانه وتفصيله في ثنايا البحث إن شاء االله تعالى

 :حدود البحث

حثهـا ترتكز هذه الدراسة على بيان المسألة المراد ب

في ضوء ما ورد في الأنظمة السعودية واللوائح والتعاميم 

ــة في  ــع المقارن ــة، م ــة ذات العلاق ــشروعات الأنظم وم

 . مواضع ببعض الأنظمة المقارنة

 :منهج البحث

اعتمد الباحث في بحثه على المنهج العلمي المعتاد 

ــتقرائي  ــنهج الاس ــتهج الم ــة، وان ــوث الأكاديمي في البح

كلام الشراح والتطبيقات القضائية، للنصوص النظامية و

 .والمنهج التحليلي المقارن

 :إجراءات البحث

 :سار الباحث وفق الإجراءات الآتية

ــل  -1 ــال النق ــلية ح ــصادر الأص ــوع للم الرج

 .والتوثيق

ــزء  -2 ــم الج ــف ث ــم المؤلِّ ــع ث ــم المرج ــر اس ذك

والصفحة في الحاشية، وأما ما يتعلـق بتفاصـيل بيانـات 

 .ا في فهرس المصادر والمراجعالمرجع فتم ذكره
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ــب  -3 ــث، وتجن ــوع البح ــلى موض ــز ع التركي

 .الاستطراد

عرض أبـرز النتـائج في خاتمـة البحـث، مـع  -4

 .ختمه بذكر التوصيات

 :خطة البحث

مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، : جاء البحث في

 .وخاتمة، وفهارس

 واشتملت على أهمية الموضوع، والدراسـات :المقدمة 

ــسابقة، ــنهج ال ــساؤلاته، وم ــث، وت ــشكلة البح  وم

 .البحث، وخطته

 التعريف بعنوان البحث، وفيه فرعان:التمهيد  : 

 تعريف المحكمة المختصة:الفرع الأول . 

 تعريف الوساطة العقارية:الفرع الثاني . 

 ـــث الأول ـــاوى :المبح ـــصة في دع ـــة المخت  المحكم

 .الوساطة

 ار المحكمة المختصة في دعاوى العق:المبحث الثاني. 

 ــث ــث الثال  المحكمــة المختــصة في دعــاوى :المبح

 .الوساطة العقارية

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 

 

 التمهيد

 التعريف بعنوان البحث

 :وفيه فرعان

 :تعريف المحكمة المختصة: الفرع الأول

 .)2(المحكمة من الحكم، وهو القضاء

 :)3(وللمحكمة في المفهوم الحديث ثلاثة استعمالات

المكان المخصص للقضاء، وهو ما يعـرف : الأول

 ).مجلس القضاء(بـ

جميع الموظفين التابعين للـدائرة الحكوميـة : الثاني

 فتشمل كل الموظفين في هذه الجهة والمصلحة -القضائية 

 .- الحكومية من قضاة وغير قضاة

ــا : الثالــث ــصدر عنه ــي ت ــضائية الت ــدائرة الق ال

، )أداة القـضاء(عـرف بــالأحكام القضائية، وهـي مـا ت

وهي بهذا الاستعمال تعد شخصية اعتبارية مـستقلة عـن 

شخص القاضي أو القضاة، ومن ثـم فـلا تتـأثر الـدائرة 

بتغير أشخاص القضاة، كما أن الأحكام الـصادرة عنهـا 

 .)4(تنسب إليها وإلى المحكمة لا إلى الأشخاص

                                                 
 ).197-196ص(المعجم الوسيط : انظر  ) 2(

تقييد الـسلطة القـضائية في الاختـصاص والحكـم الواجـب : انظر  ) 3(

 ،، سير الدعوى القضائية)93- 92ص(محمد المرزوقي .  د،التطبيق

 ).197ص(، المعجم الوسيط )52- 51ص(ين عبداالله آل خن

ــدائرة «  ) 4( ــسب إلى ال ــسي ين ــاد مؤس ــضائي اجته ــاد الق والاجته

القضائية أو المحكمة التي صدر منها الاجتهاد، وبناء عليه فـإن 

ــدائرة ــه، وإنــما ينــسب إلى ال    =اجتهــاد القــاضي لا ينــسب إلي
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، وهو )5(والاستخدام الأخير هو المعنى المقصود هنا

 ولذا ،)6(لمعنى الذي يستعمله المنظم السعودي حالياً غالباً ا

فأنظمــة المرافعــات تــنص عــلى أن الحكــم للــدائرة أو (

 .)7()المحكمة

الانفراد بالشيء : والمختصة من الاختصاص وهو

 .)8(دون الغير

الاختصاص (والمحكمة المختصة ترادف مصطلح 

                                                                          
 أصــول فهــم النــصوص .»أو المحكمــة التــي ينتــسب إليهــا=

 ).560ص(خالد الخضير .  د،النظامية

هـي : المـراد بالمحكمـة«: عبداالله آل خنين /وقال معالي الشيخ  ) 5(

المكان المعد لجلوس القاضي وأعوانه عند نظر الأقضية والفصل 

 .. .فيها، وهذا هو المراد عند الإطلاق

كما أن المحكمة تكون مجمعاً للكتبة وغيرهم من أعوان القاضي،   

 .اوين من المحاضر والسجلاتومكاناً لحفظ الدو

 عـلى الهيئـة القـضائية »المحكمة«ويطلق بعض المعاصرين لفظ   

 .التي تتولى الفصل في الأقضية

ومجاز اللغة يتسع لهذا الإطلاق؛ لأنه مـن بـاب إطـلاق المحـل   

 ).52-51ص( سير الدعوى القضائية .»وإرادة الحال فيه

هم مـصطلح وقد اسـتعمل العلـماء قـديماً مـن الفقهـاء وغـير  

 ).53-52ص(المرجع السابق : انظر. في مدوناتهم) المحكمة(

، وقــد )الجهــة القـضائية المختـصة(وتـارة يـستعمل مـصطلح   ) 6(

استعمل المنظم السعودي المصطلحين كليهما في نظام الوسـاطة 

وتــاريخ ) 130/م(العقاريــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

الثانيـة (مـن المـادة ) 2(هـ، وذلك في الفقـرة 30/11/1443

 ).العشرون(من المادة ) 2(، والفقرة )عشرة

 ).560ص(خالد الخضير .  د،أصول فهم النصوص النظامية  ) 7(

 ).284ص( الراغب الأصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن: انظر  ) 8(

 ، إلا أن الاختصاص أوسـع مـن جهـة اشـتماله)القضائي

للاختصاص القضائي الموكول والمـسند إلى قـاض بعينـه، 

 :ومن ثم يمكن القول في تعريف المحكمة المختصة بأنها

السلطة القضائية التي تتمتـع بهـا جهـة قـضائية، 

  .)9(تخوّل لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها

 :تعريف الوساطة العقارية: الفرع الثاني

 التوســط بــين طــرفين المقــصود بالوســاطة هــي

 .)10(للإصلاح بينهم أو التوفيق بين رغباتهم

ومن هذا التعريـف يمكـن تقـسيم الوسـاطة إلى 

 :نوعين

الوســاطة : وســاطة الإصــلاح، أي: النــوع الأول

التي بمعنى الإصلاح والصلح، وهي بهذا المعنى تعد أحد 

بهـذا ) الوساطة(أنواع الوسائل البديلة لفض المنازعات، و

، وقـد )التحكـيم(تـرد عـادة في مقابلـة مـصطلح المعنى 

استخدم المـنظم الـسعودي هـذا المـصطلح بـالتلازم مـع 

 ولائحتـه )11(في نظام المحاكم التجارية) المصالحة(مصطلح 

بهـذا المعنـى في ) الوسـاطة(، كما جاء تعريـف )12(التنفيذية

 : بأنها)13()الوساطة(مشروع نظام 

                                                 
نـاصر .  د،الاختـصاص القـضائي في الفقـه الإسـلامي: انظر  ) 9(

 ).42ص(الغامدي 

 ).1074ص(م الوسيط المعج: انظر  ) 10(

 ). 19، 8، 5(المواد : انظر  ) 11(

 ).116، 71، ...57(المواد : انظر  ) 12(

 = ) استطلاع( تم نشر المشروع عن طريق وزارة التجارة في منصة   ) 13(
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 بمـساعدة »أو أكثـر«كل عملية يقوم بها وسيط (

الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعـات الناشـئة 

عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، 

دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، 

 .)14()مصالحة وتوفيقاً : وتسمى هذه العملية

الوساطة التـي : وساطة التوفيق، أي: النوع الثاني

، -  وهو المراد في هذا البحث - الدلالةبمعنى السمسرة و

وهي بهـذا المعنـى تعـد عقـداً مـن العقـود التجاريـة في 

الأصل، وجـاء تعريفهـا بهـذا المعنـى في مـشروع نظـام 

 : بأنها)15()المعاملات التجارية(

عقد يتعهد بموجبه وسـيط لـشخص : الوساطة(

بالبحث عن طرف ثـانٍ؛ لإبـرام عقـد معـين والتوسـط 

 .)16() مقابل أجرلإبرامه، وذلك

فهي التوسط بـين شخـصين لإبـرام عقـد معـين 

 .مقابل أجر

وقد جاءت التسمية في نظـام المحكمـة التجاريـة 

ــــالأمر الملكــــي رقــــم  ــــاريخ ) 32(الــــصادر ب وت

حيـث جـاء ) السمسار(و) الدلال(هـ بـ15/1/1350

 : في الفصل الرابع من الباب الأول

                                                                          
 .م05/02/2023التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ =

 .المادة الأولى  ) 14(

) اسـتطلاع(لتجارة في منصة تم نشر المشروع عن طريق وزارة ا  ) 15(

 .م28/12/2021التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ 

 .المادة الرابعة والأربعون بعد المائة  ) 16(

 : بالسماسرةفي الدلالين المعبر عنهم: الفصل الرابع(

هو من يتوسط بين البـائع : الدلال - »30«المادة 

 .)17()والمشتري لإتمام البيع بأجرة

ومن ثم فيلاحظ أن نظام المحكمة التجارية عرف 

 . )18(-   الوساطة-   ولم يعرف السمسرة- الوسيط - السمسار 

 سواء - وعادة ما يرد هذا المصطلح عند المتقدمين

الدلالة، أو :  تحت مسمى- ةمن الفقهاء أو شراح الأنظم

 .)20)(19(السمسرة

الأرض وما اتصل بها مـن : والمقصود بالعقار هو

                                                 
 ).8/310 (،)5/656( ابن عابدين ،حاشية رد المحتار:  وانظر  ) 17(

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 18(

 ).142-141ص (أحمد مخلوف. د و

، 25-24ص (عبـداالله الــسيف.  د،الوسـاطة العقاريـة: انظـر  ) 19(

ــــة)34-35 ــــة في المعــــاملات المالي   ، ، الوســــاطة التجاري

، نظريـة السمـسرة ...)44، ...39ص (عبدالرحمن الأطـرم. د

، ...)55، ...1/38(عبداالله الحـمادي .  د،وتطبيقاتها المعاصرة

ــسرة ــاطر السم ــيد، مخ ــود إرش ــود )28-25ص (محم ، العق

ــسعودية ــة ال ــوك في المملكــة العربي ــات البن ــة وعملي   ، التجاري

، العقــود التجاريــة وعمليــات )64-63ص (محمــد الجــبر. د

، المبادئ والسوابق )41-39ص (عبدالرحمن قرمان. د، البنوك

 ). 610، 494ص (محمد البخيت.  د،في القضاء التجاري

: السمـسرة البـسيطة/أ: يقسم شراح القانون السمسرة إلى نـوعين  ) 20(

 مفوضـاً مـن طـرف -  الوسـيط - وهي التي يكون فيها السمـسار 

 - وهي التي يكون فيها السمـسار : السمسرة المزدوجة/ب. واحد

موسوعة الوسيط في : انظر.  مفوضاً ومكلفاً من الطرفين- الوسيط 

، الوسـيط في شرح )8/245(إليـاس نـصيف .  د،قانون التجـارة

 ). 2/478(سميحة القليوبي .  د،المصريالقانون التجاري 
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 .)21(بناء وشجر

مـن نظـام ) الأولى(وجاء تعريف العقار في المادة 

التسجيل العيني للعقار الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ــاريخ ) 91/م( ــه19/9/1443وت ـــ، بأن ــار: (ه : العق

 ويـستثنى مـن -ا وما فوقهـا قطعة من الأرض وما تحته

ذلك الثـروات الطبيعيـة، والعلـو غـير المـأذون بعمارتـه 

 وما عليهـا مـن بنـاء أو ملحقـات ثابتـة أو -واستغلاله 

ــالموانئ  ــرى ك ــشآت أخ ــصانع أو من ــات أو م مزروع

 ).والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها

مـن نظـام ) الثانية والعـشرون(وقد جاء في المادة 

ــ ــةالمع ــم املات المدني ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس  ال

 :هـ29/11/1444وتاريخ ) 191/م(

كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقلـه :  العقار- 1(

 .منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول

المنقولُ الذي يـضعه :  يعد عقاراً بالتخصيص-2

غلاله مالكه في عقار له رصداً على خدمـة العقـار أو اسـت

 ).على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار

 :والمقصود بالوساطة العقارية في هذا البحث هي

عقد عـلى عـوض معلـوم مقابـل الـسعاية بـين (

 .)22()عاقدين في عقار، لا نيابة عن أحدهما

                                                 
 ...).34ص (أحمد العميرة.  د،نوازل العقار: انظر  ) 21(

 عبــداالله الــسيف.  د،الوســاطة العقاريــة وتطبيقاتهــا القــضائية  ) 22(

 ).30ص(

أي السعي والتفاوض لتقريب ): السعاية(ومعنى 

 .د بينهماوجهات النظر بين العاقدين؛ لإتمام العق

قيد لإخراج الوكالة ): لا نيابة عن أحدهما(وقيل 

بكافة أنواعهـا؛ إذ الوسـيط تنتهـي مهمتـه عنـد تلاقـي 

الإيجاب والقبول بين المتعاقدين، ولا يعد طرفاً في العقـد 

الذي يبرم بوساطته، ولا شأن له بتنفيذ العقد، فالوساطة 

 .)23(قائمة على الاستقلال التام لشخص الوسيط

 جــاء تعريــف الوســاطة العقاريــة في نظــام وقــد

ــم  ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة ال ــاطة العقاري الوس

ممارسـة : (هـ، بأنها30/11/1443وتاريخ ) 130/م(

نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك 

ويـشمل ذلـك الوسـاطة . )24(مقابل الحصول على عمولة

ــ ــة؛ ك ــائل التقني ــلال وس ــن خ ــة م المواقع الإلكتروني

 ).الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها

ومن الملاحظ على النظام ككل أنه لم يقتـصر عـلى 

الوســاطة العقاريــة بهــذا المفهــوم؛ حيــث أدخــل معهــا 

                                                 
عبــدالرحمن .  د،الوســاطة التجاريــة في المعــاملات الماليــة: انظــر  ) 23(

إلياس .  د،تجارة، موسوعة الوسيط في قانون ال)43ص (الأطرم

   ،، أساســـيات القــانون التجـــاري)251- 8/248(ناصــيف 

ــه. د ــمال ط ــصطفى ك ــانون )77ص (م ــيط في شرح الق ، الوس

، المبادئ )479- 2/478(سميحة القليوبي .  د،التجاري المصري

 ).107ص (محمد البخيت.  د،والسوابق في القضاء التجاري

مبلغ يستحقه الوسـيط : لةالعمو: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 24(

 ).العقاري مقابل الوساطة العقارية
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، ) 26( ، وكذا الخدمات العقارية المكملة)25(الخدمات العقارية

 )27()عقـد الوسـاطة(ولذا توسع في تعريفه للمقصود بــ 

ببيـان ، وهذا البحـث إنـما يعنـى )28()لعقاريالوسيط ا(و

وتحديد المحكمة المختصة في النظر في دعاوى ومنازعات 

 الوسـاطة العقاريـة  مقابـل»الـسعي«المطالبة بالعمولـة 

بالمفهوم السابق فقط دون المنازعات المتعلقـة بالخـدمات 

 .العقارية وما يلحق بها

* * * 

                                                 
الأنـشطة : الخدمات العقاريـة: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 25(

المتعلقــة بالعقــار والتــسويق لــه وإدارتــه وبيعــه وبيــع منفعتــه 

التــسويق العقـاري، وإدارة الأمــلاك، : وتـأجيره، ومــن ذلـك

اريــة، والإعلانــات العقاريــة، وإدارة المرافــق، والمــزادات العق

 ).والاستشارات والتحليلات العقارية

: الخـدمات العقاريـة المكملـة: (جاء في المادة الأولى من النظام  ) 26(

الثالثـة  ، وجـاء في المـادة)أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة

عشرة من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار مجلـس إدارة الهيئـة 

مع : (هـ24/6/1444وتاريخ ) ق/132 (العامة للعقار رقم

 وهـي -مراعاة الأنظمة الخاصة بالخـدمات العقاريـة المكملـة 

الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف 

 ...).- جهات أخرى

اتفـاق بـين : عقد الوسـاطة: (حيث عرفه في المادة الأولى بقوله  ) 27(

ن الوسـاطة العقاريـة؛ الوسيط العقاري والطـرف المـستفيد مـ

 ).ة عقارية أو تقديم خدمة عقاريةلإتمام صفق

شخص طبيعـي : الوسيط العقاري: (إذ عرفه في المادة الأولى بـ  ) 28(

أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوسـاطة العقاريـة أو تقـديم 

 ).الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام

 المبحث الأول

  الوساطةالمحكمة المختصة في دعاوى

جــاء في المــادة الثانيــة مــن نظــام المحكمــة التجاريــة 

 هــ15/1/1350وتاريخ ) 32(الصادر بالأمر الملكي رقم 

 ...:يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: (بأنه

 كل ما يتعلـق بـسندات الحوالـة بأنواعهـا أو -ج

 .»السمسرة«والدلالة بالصرافة 

ة بين التجـار  جميع العقود والتعهدات الحاصل-د

 والـصيارف والـوكلاء بـأنواعهم والـسماسرةوالمتسببين 

وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متـى كـان 

 .)29()المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها

وبناء على هذا النص النظامي فإنـه لا إشـكال في 

اريــة اعتبـار الوســاطة في ذاتهــا مـن قبيــل الأعــمال التج

ــلية  ــصطلح -الأص ــار أن م ــاطة( باعتب ــرادف ) الوس م

                                                 
 بالموافقـة عـلى نظـام جاء في ديباجـة المرسـوم الملكـي الـصادر  ) 29(

 :هـ22/1/1435وتاريخ ) 1/م(المرافعات الشرعية رقم 

 مـن نظـام »الرابـع« و»الثالـث« يلغي هذا النظام البـابين -2(  

 بتـاريخ )32(المحكمة التجارية، الصادر بـالأمر الملكـي رقـم 

 :هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي15/1/1350

... «:  التي جاء فيها)2(ادة  من الم)د(العبارة الواردة في الفقرة  - أ  

 .»متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها

كـما ... «:  التي جاء فيها)3(العبارة الواردة في عجز المادة  -ب  

 .»وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية

ــة ومباشر   ــاكم التجاري ــشاء المح ــن إن ــاراً م ــك اعتب ــا وذل ته

 ). اختصاصاتها
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، لكن ورد الخلاف - )30()السمسرة، والدلالة(لمصطلحي 

بين شراح النظام التجاري وكذا في التطبيقات القـضائية 

قديماً، في وصف الوساطة من أي نوعي الأعمال التجارية 

هل تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصـلية : )31(الأصلية

 أم من قبيل الأعـمال التجاريـة الأصـلية عـلى )32(ردةالمنف

 ؟)33(وجه المقاولة

 يــرى أن الوســاطة أو مــا يعــرف :الاتجــاه الأول

تعد من قبيـل الأعـمال التجاريـة ) السمسرة، الدلالة(بـ

الأصلية المنفـردة، وذهـب إلى هـذا الاتجـاه عامـة شراح 

، وهو ما كان عليه القـانون )34(النظام التجاري السعودي

                                                 
 .الفرع الثاني من التمهيد: انظر  ) 30(

الأعـمال التجاريـة : تنقسم الأعمال التجارية الأصلية إلى نوعين  ) 31(

عـلى «، والأعمال التجارية بالمقاولة »بطبيعتها«الأصلية المنفردة 

نـايف الـشريف .  د،القانون التجاري: انظر. »سبيل الاحتراف

  ).53ص (زياد القرشي. ود

الأعمال التي تعد تجارية ولو وقعت لمـرة واحـدة، : المقصود بها  ) 32(

القـانون التجـاري : انظـر. وبصرف النظر عن صفة القائم بهـا

 ).49ص (محمد الجبر.  د،السعودي

الأعمال التي لا تعد تجارية إلا إذا تمت عـلى سـبيل : المقصود بها  ) 33(

ــة ــشروع والمقاول ــرار والم ــتراف والتك ــر. الاح ــانون : انظ الق

 ).69، 49ص (محمد الجبر.  د،التجاري السعودي

 عبــدالهادي الغامــدي.  د،القــانون التجــاري الــسعودي: انظــر  ) 34(

عبـدالرحمن .  د،، العقـود التجاريـة وعمليـات البنـوك)69ص(

منـذر .  د،، العقود التجاريـة وعمليـات البنـوك)44ص (قرمان

ــضاة ــ)29ص (الق ــاري ال ــام التج ــدخل إلى النظ    ،سعودي، الم

 =، دروس في القـانون)143ص (أحمد مخلوف. د  و،زهير كريم. د

 .)35(لمصري قديماً ا

مـن المـادة ) ج(حيث أوردهـا المـنظم في الفقـرة 

من نظام المحكمة التجارية ضمن أعمال تجاريـة ) الثانية(

، - سندات الحوالة بأنواعها، والـصرافة -أصلية منفردة 

وأعطاها صفة التجارية على وجه العمـوم، بحيـث تعـد 

أعمالاً تجارية بـصرف النظـر عـن صـفة القـائم بالعمـل 

 .تكرار العمل من عدمهو

 يرى أن أعـمال الوسـاطة تعـد مـن :الاتجاه الثاني

، )36(قبيل الأعمال التجاريـة الأصـلية عـلى وجـه المقاولـة

وهذا المستفاد مما ورد في تعمـيم معـالي رئـيس المجلـس 

، وهو ما عليـه قـانون التجـارة )37(الأعلى للقضاء المكلف

                                                                          
، الـوجيز في )23- 22ص (أكثم الخولي.  د،التجاري السعودي=

، )58، 52- 51ص (سعيد يحيـى. د، النظام التجاري السعودي

، )74- 73ص (رحـاب داخـلي.  د،القانون التجاري السعودي

درويـش . د  و،مرعدنان الع.  د،شرح النظام التجاري السعودي

، مبادئ القانون التجاري )229- 228، 103، 96ص (درويش

نـزار . د  و،خالـد عبـدالتواب. د  و،عدنان العمر.  د،السعودي

ـــروني ـــاري )104- 103ص (الحم ـــانون التج ـــادئ الق ، مب

، شرح النظـام التجـاري )72ص (محمـد سـويلم. د، السعودي

 ). 316- 313، 55ص (مساعد الجبيري. د، السعودي

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 35(

  ).2/481( القليوبي

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 36(

 ).143ص (أحمد مخلوف. د و

 جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بـرقم  ) 37(

 =ص باعتماد نتائجهـ، والخا12/2/1439وتاريخ ) ت/979(
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 .)39(، واللبناني)38(المصري مؤخراً 

                                                                          
محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم =

والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص 

 :النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريــة بالـدعاوى الناشـئة عــن : سادسـاً (  

 : أي من الحالات الآتيةالسمسرة سواء في العقار وغيره، في

 .إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة -أ  

 .إذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة -ب  

 إذا كان المدعي هو السمسار غـير الممـتهن للسمـسرة وكـان - ج  

 .المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية

م التجارية دعاوى السمسرة إذا ولا يدخل في اختصاص المحاك  

كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غـير الممـتهن 

للسمسرة، أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله 

 ).التجارية الأصلية أو التبعية

وقد جاء في حكم قضائي صادر عن إحدى الـدوائر التجاريـة   

 في القـضية رقـم - لـوزارة العـدل قبل السلخ - بديوان المظالم

وحيـث : (، ومحل الشاهد منـه)هـ1426ق لعام /3376/1(

إن الثابت من أقوال المدعى عليه لا يمـتهن أعـمال السمـسرة، 

وإنما يمتهن مهنة أخرى لا علاقة لها بالتجارة وهي التعليم، ممـا 

يعتبر والحال ما ذكر خارج عن وصف التـاجر، وبالتـالي عـدم 

وان في النظر فيما ينشئ عنه من معاملات تتعلق اختصاص الدي

ــاطة ــوام ) بالوس ــة للأع ــادئ التجاري ــة الأحكــام والمب مجموع

 ). 52-1/51(هـ 1424-1427

 ).82(لابد هنا من الرجوع للتنبيه الوارد في الحاشية رقم   

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 38(

ـــوبي  ـــاري، )485، 2/481(القلي ـــانون التج ـــادئ الق    ،مب

 ).115-114ص (عبدالرحمن قرمان. د

 =مـصطفى كـمال طـه.  د،أساسيات القـانون التجـاري: انظر  ) 39(

 أن العديد من السوابق القضائية ذهبت وهنا نجد

 .)40(إلى الأخذ بهذا الرأي

: بل جـاء في أحـد الأحكـام القـضائية مـا نـصه

وحيث تبـين أن هـذه الـدعوى مـن دعـاوى الأعـمال (

حيث إن دعاوى السمسرة حتى تعد عملاً تجاريـاً المدنية، 

لابد فيها من الاحتراف والتكرار، واستقر قضاء الديوان 

، وبالتالي فالعمل الذي قامت به المدعية ...بدأعلى هذا الم

يعد عملاً عـلى سـبيل الانفـراد لا عـلى سـبيل التكـرار 

 .)41()والاحتراف

والاتجاه الأول هو الراجح نظامـاً؛ لقـوة المـستند 

النظامي في ذلك، ومع هذا فلعل الأخـذ بالاتجـاه الثـاني 

رية القائل بأن تعد أعمال الوساطة من قبيل الأعمال التجا

الأصلية عـلى وجـه المقاولـة هـو الأوفـق مـع القواعـد 

والمعايير العامة في التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال 

؛ إذ الوسيط يتوسط بين طرفين فقـط، فـلا هـو )42(المدنية

                                                                          
إليـاس .  د،، موسوعة الوسـيط في قـانون التجـارة)77ص(=

 ).255-252، 8/248(ناصيف 

-1424مجموعة الأحكام والمبـادئ التجاريـة للأعـوام : انظر  ) 40(

 مجموعة الأحكام والمبادئ التجاريـة ،)52-1/51(هـ 1427

، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ )45-1/44(هـــ 1437لعــام 

، المبـادئ والـسوابق في )26-1/23 (هـ1436التجارية لعام 

 ).61، 42ص (محمد البخيت.  د،القضاء التجاري

 ).45- 1/44(هـ 1437مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام   ) 41(

اربة، والتــداول، والاحــتراف، والمــشروع المــض: وهــي معيــار  ) 42(

 =محمد الجـبر.  د،القانون التجاري السعودي: انظر). المقاولة(
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يضارب على شيء، كما أن عمله بذاته لا يوجد فيه تداول 

عمـل للثروة، ومن ثم فيتوجه القول بأنه لكي يعد هذا ال

تجاريـــاً لابـــد أن يتـــوافر فيـــه الاحـــتراف والمقاولـــة 

 .)43(والمشروع

وهذا ما جاء به مشروع نظام المعاملات التجارية، 

 :المادة السادسة: (ونصه

ــت  ــة إذا كان ــمالاً تجاري ــة أع ــمال الآتي ــد الأع تع

 ...:مزاولتها على سبيل الاحتراف

 .)44()أعمال الوساطة. د

بـاقي الـشروط وعليه فينظر بعد ذلـك في تحقـق 

لتكون الدعوى من اختصاص المحـاكم التجاريـة، وإلا 

فترجع للأصل العام في اختصاص الدعاوى والمنازعات 

 .)45(وهو اختصاص المحاكم العامة

                                                                          
عبـدالهادي .  د،، القانون التجاري الـسعودي)48-44ص(=

 ). 45-41ص (الغامدي

   ،زهـير كـريم.  د،المدخل إلى النظام التجاري الـسعودي: انظر  ) 43(

 ).143ص (أحمد مخلوف. د و

) اسـتطلاع(شر المشروع عن طريق وزارة التجارة في منصة تم ن  ) 44(

 .م28/12/2021التابعة للمركز الوطني للتنافسية في تاريخ 

 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم »16«المادة : انظر  ) 45(

هـ، الاختـصاص 15/8/1441وتاريخ ) 93/م(الملكي رقم 

 بحـث –د بن شبيب أحم.  د–القيمي في نظام المحاكم التجارية 

 -هــ 1444/  محـرم–) 28( العـدد –مجلة قـضاء / منشور بـ

، بالإضافة إلى مـا ذكـره الباحـث هنـا في ختـام ...)341(ص

 .المبحث الثالث

ومــا تقــدم يــشمل الحــديث عــن الاختــصاص 

 إذ الوساطة عمـل -القضائي لعمليات الوساطة عموماً 

ه يجـب  إلا أنـ-وعقد يكون بحسب الشيء المتوسط بـه 

التنبه إلى وجود بعض المواد النظامية المبثوثة في عدد مـن 

الأنظمة واللوائح التي نظمت أعـمال الوسـاطة الخاصـة 

بها، ومن ثم فيكون الاختصاص في مثل هـذه الحـالات 

بحسب ما نص فيه على النظام الخاص؛ إذ الخاص مقـدم 

 :على العام، ومن ذلك

ت وســيط الامتيــاز التجــاري، وفيــه صــدر -1

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، من 

ــاريخ  ــة العامــة للمنــشآت الــصغيرة والمتوســطة بت الهيئ

 .)46(م2021/هـ الموافق أغسطس1443/محرم

، والمنازعــات ذات )47(وســيط الأوراق الماليــة -2

                                                 
) الجهـات القـضائية المختـصة(جاء في الـضوابط الـنص عـلى   ) 46(

 ،»الخامسة عـشرة« من المادة )2(الفقرة ) (المحكمة المختصة(و

 .ولم يتم تحديدها) »ادسة عشرةالس«والمادة 

من نظام السوق الماليـة الـصادر ) الثانية والثلاثين(المادة : انظر  ) 47(

هـ، والمادة 2/6/1424وتاريخ ) 30/م(الملكي رقم  بالمرسوم

من نظام السوق الماليـة ) الثالثة والثلاثين(و) الحادية والثلاثين(

 .هـ19/1/1441 وتاريخ) 16/م(المعدلتين بالمرسوم الملكي رقم 

 -   عادة القوانين الدولية عدم الإلزام بالاستعانة بالوسيط: فائدة  

 في إجراء المعاملات وإتمامها، ومن ثم فيعد اللجوء - السمسار

إليه أمراً اختيارياً، إلا أن هناك حالات استثنائية خاصة ألزمـت 

فيها القوانين المتعاملين ببعض المعاملات اللجوء إلى الوسطاء، 

 =موسـوعة: انظر. ومن ذلك الوساطة في سوق الأوراق المالية
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العلاقة بـه مـن اختـصاص لجنـة الفـصل في منازعـات 

 .)48(الأوراق المالية

 وصدر فيه اللائحـة المنظمـة وسيط الشحن، -3

لنشاط وسيط الشحن بقرار معالي وزير النقل والخدمات 

هـ، وهنا 28/3/1443وتاريخ ) 548(اللوجستية رقم 

توجد لجنة للنظر في الاعتراضات على المخالفات بالهيئة، 

، )49(ويكون التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظـالم

اف عقد الشحن فإنه في حين أن أي خلاف ينشأ بين أطر

 .)50(يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة

وسيط الأجرة، وصدرت فيه اللائحة المنظمة  -4

لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيـه بقـرار مجلـس 

ــم  ــل رق ــة للنق ــة العام ) 24/4/2019/2(إدارة الهيئ

                                                                          
، )8/246(إليـاس ناصـيف .  د،الوسيط في قـانون التجـارة=

سميحة القليوبي .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المصري

مـصطفى .  د،، العقود التجارية وعمليـات البنـوك)2/476(

 ).139ص (كمال طه

نظام السوق الماليـة الـصادر بالمرسـوم من ) الأولى(المادة : انظر  ) 48(

ــي رقــم  هـــ، والمــادة 2/6/1424وتــاريخ ) 30/م(الملك

من نظام السوق المالية المعدلة بالمرسوم الملكي رقـم ) الثلاثين(

مـن الفقـرة ) 2(هـ، والفقرة 19/1/1441وتاريخ ) 16/م(

ــادة ) ج( ــن الم ــصل في ) الأولى(م ــراءات الف ــة إج ــن لائح م

لمالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية منازعات الأوراق ا

 .هـ1/7/1443وتاريخ ) 2022-15-1(برقم 

 .من اللائحة) الرابعة والعشرين(المادة : انظر  ) 49(

 .من اللائحة) الثامنة والعشرين(المادة : انظر  ) 50(

هـ، والمعتمدة بقـرار معـالي وزيـر 9/1/1441وتاريخ 

ــس إدارة اله ــيس مجل ــل رئ ــم النق ــل رق ــة للنق ــة العام يئ

هـ، وهنا توجـد 27/1/1441وتاريخ ) 13/41/1(

لجنة للنظر في الاعتراضات على مخالفات النقـل الـبري، 

ويكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية 

 .)51()ديوان المظالم(

* * * 

 المبحث الثاني

 المحكمة المختصة في دعاوى العقار

ضائي لـدعاوى العقـار الأصل في الاختصاص الق

هو للمحكمة العامة، وذلك بناء على ما جاء في المادة الحادية 

والثلاثين من نظام المرافعـات الـشرعية الـصادر بالمرسـوم 

 :هـ، ونصها22/1/1435وتاريخ ) 1/م(الملكي رقم 

تخــتص المحــاكم العامــة بنظــر جميــع الــدعاوى (

لخارجـة والقضايا والإثباتات الإنهائية ومـا في حكمهـا ا

عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان 

 :المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي

 المتعلقــة بالعقــار، مــن المنازعــة في الــدعاوى -أ

الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الـضرر مـن العقـار 

نفــسه أو مــن المنتفعــين بــه، أو دعــوى أقيــام المنــافع أو 

أو المساهمة فيـه، أو دعـوى منـع الإخلاء أو دفع الأجرة 

                                                 
من اللائحة، بعد تعديلها بقـرار ) الثالثة والأربعين(المادة : انظر  ) 51(

 .هـ19/8/1442وتاريخ ) 01/121(لنقل رقم معالي وزير ا
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التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلـك، مـا لم يـنص 

 .)52()النظام على خلاف ذلك

ومن ثم فإن شراء العقـار بقـصد إعـادة بيعـه أو 

تأجيره يعد عملاً مدنياً، والاختـصاص القـضائي حـال 

 .النظر في المنازعات الناشئة عنه معقود للمحاكم العامة

 الاختصاص القضائي متوجه إلى وهذا الأصل في

الدعاوى المتعلقة بذات العقار أو ما كان ملحقاً بـه مـا لم 

يرد النص النظامي الخـاص في تحديـد اختـصاصٍ لجهـة 

 :معينة في دعاوى محددة، ومن ذلك

 ومنازعـات ودعـاوى الحـق العـام مخالفات -1

والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركـات 

وتـاريخ ) 51/م(صادر بالمرسوم الملكي رقم التمويل ال

                                                 
وقد جاء التأكيد على هذا في تعميم معالي رئيس المجلـس الأعـلى   ) 52(

هــ، 12/2/1439وتـاريخ ) ت/979(للقضاء المكلف بـرقم 

والخاص بـاعتماد نتـائج محـضر اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع 

القـــضايا الـــواردة للمحـــاكم والـــدوائر التجاريـــة، وجميـــع 

ـــ ـــع الاست ـــوعي، والرف ـــصاص الن ـــة بالاخت شكالات المتعلق

لا تخـتص المحـاكم التجاريـة : ثالثـاً : (بالمقترحات العملية لحلها

بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقـاً بالملكيـة، أو 

حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعـين 

ء أو دفع الأجـرة أو المـساهمة به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلا

فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو 

كان طرفا الدعوى تاجرين والـدعوى بـسبب أعمالهـما التجاريـة 

الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تـاجراً والـدعوى بـسبب 

أعمالــه التجاريــة الأصــلية أو التبعيــة، وتخــتص بهــذه الــدعاوى 

 ). حاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العامالم

 .هـ13/8/1433

 ومنازعـات ودعـاوى الحـق العـام مخالفات -2

والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام الإيجار التمويلي 

وتـــاريخ ) 48/م(الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 

 .هـ13/8/1433

ــات -3 ــين منازع ــاري ب ــل العق ــود التموي  عق

 .)53(قاريينالمستفيدين والممولين الع

إذ الثلاث حالات السابقة هـي مـن اختـصاص 

 .)54(لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

وفي المقابل جاء النص النظامي على عـدم دخـول 

اختصاص اللجنة في الفصل في المنازعـات الناشـئة مـن 

عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي؛ إذا كان 

 عينياً عـلى عقـار، وكـذا عـدم دخـول محل المنازعة حقاً 

ــة الناشــئة مــن  اختــصاصها في منازعــات الأوراق المالي

 .)56)(55(نشاط التمويل

                                                 
) 50/م(صدر نظام التمويل العقاري بالمرسـوم الملكـي رقـم   ) 53(

 .هـ13/8/1433وتاريخ 

الفصل من قواعد عمل لجنة ) الثانية(من المادة ) 1(الفقرة : انظر  ) 54(

صل  للفـفي المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية

في المخالفات والمنازعات التمويلية والصادرة بالأمر الملكي رقم 

 .هـ4/1/1438وتاريخ ) 713(

من القواعد المشار إليهـا في ) الثانية(من المادة ) 2(الفقرة : انظر  ) 55(

 .الحاشية السابقة

 وقد صدر نظـام الـرهن - دعاوى منازعات الرهن العقاري  :تنبيه  ) 56(

-  هـ13/8/1433وتاريخ ) 49/م(لكي رقم العقاري بالمرسوم الم
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 ضريبة التصرفات العقارية، وهـذه منازعات -4

من اختصاص لجان الفـصل في المخالفـات والمنازعـات 

وتاريخ ) 26040(الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم 

 .هـ21/4/1441

ــ -5 ــن اتمنازع ــذه م ــة، إذ ه ــارات الدول  عق

 .)57(اختصاص ديوان المظالم

 الناشئة عـن تطبيـق أحكـام نظـام المنازعات -6

استئجار عقارات الدولة، فإنهـا مـن اختـصاص ديـوان 

 .)58(المظالم

 مـن قـرارات نـزع ملكيـة العقـارات التظلم -7

 .)59(للمنفعة العامة، وهذه من اختصاص ديوان المظالم

                                                                          
هي على الأصل العام في هذا الباب، وهي أنها من اختصاص  =

 . المحاكم العامة

نبيـل .  د،التوضيحات المرعية لنظام المرافعـات الـشرعية: انظر  

، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية )1/351(الجبرين 

، 178-177، 152-1/151(عبــداالله آل خنــين ، الــسعودي

 ).628ص (فهد الحسون.  د،، أحكام الرهن العقاري)184

، والمــادة )الــسابعة والخمــسين(مــن المــادة ) 4(الفقــرة : انظــر  ) 57(

من لائحة التصرف في عقـارات الدولـة والـصادرة ) السبعين(

ــم  ــة رق ــارات الدول ــة لعق ــة العام ــس إدارة الهيئ ــرار مجل   بق

افــــق هـــــ المو20/9/1441وتــــاريخ ) 2020/6/4ق (

 . م13/5/2020

مـن نظـام اسـتئجار الدولـة ) الرابعـة والعـشرين(المادة : انظر  ) 58(

ــم  ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــار ال ــاريخ ) 136/م(للعق وت

 .هـ28/12/1443

 =)ثانيـاً /5/1441(قرار مجلس القـضاء الإداري رقـم : انظر  ) 59(

) إحكام(ات المقدمة على منصة  في الطلبالنظر -8

لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام 

أو تعديلها، إذ هي من اختصاص لجـان النظـر في الهيئـة 

 . )60(العامة لعقارات الدولة

ــة منازعــات -9  الــصناديق الاســتثمارية العقاري

المدرجة، فهي من اختصاص لجنة الفـصل في منازعـات 

 .)61(الأوراق المالية

 الـشركات العقاريـة، فهـي مــن منازعـات -10

 .)62(اختصاص المحاكم التجارية

                                                                          
 .هـ16/3/1441وتاريخ =

هــ، 25/3/1441اريخ وت) 218/أ(الأمر الملكي رقم : انظر  ) 60(

هــ، 17/10/1441وتـاريخ ) 56708(والأمر الملكي رقم 

من قواعد وآلية عمل لجان النظـر في ) الثالثة(و) الثانية(والمادة 

طلبات تملك العقارات والصادرة بقـرار معـالي رئـيس مجلـس 

ــرقم  ــة ب ــة العامــة لعقــارات الدول ــاريخ ) 758(إدارة الهيئ وت

 .هـ18/9/1443

من نظام السوق الماليـة الـصادر بالمرسـوم ) الأولى(لمادة ا: انظر  ) 61(

ــي رقــم  هـــ، والمــادة 2/6/1424وتــاريخ ) 30/م(الملك

من نظام السوق المالية المعدلة بالمرسوم الملكي رقـم ) الثلاثين(

مـن الفقـرة ) 2(هـ، والفقرة 19/1/1441وتاريخ ) 16/م(

ــادة ) ج( ــن الم ــصل في) الأولى(م ــراءات الف ــة إج ــن لائح  م

منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 

ــرقم  ــاريخ ) 2022-15-1(ب ــادة 1/7/1443وت ـــ، والم ه

من لائحة صناديق الاستثمار العقاري والصادرة عن ) السادسة(

وتــاريخ ) 2021-22-2(مجلــس هيئــة الــسوق الماليــة بــرقم 

 .م24/2/2021هـ الموافق 12/7/1442

 =م معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف برقمجاء في تعمي  ) 62(
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هـــ، والخــاص بــاعتماد 12/2/1439وتــاريخ ) ت/979(=

نتائج محضر اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع القـضايا الـواردة 

للمحاكم والدوائر التجاريـة، وجميـع الاستـشكالات المتعلقـة 

 :بالاختصاص النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريـة بالمنازعـات التـي تنـشأ بـين : عاً تاس(  

الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماة في الفقه، أو المـسماة 

 ...في النظام، ولو كانت مهنية، أو شركة ذات نشاط عقاري

فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا : الحادي عشر  

تثمار ونحوهمـا في العقـار كان غرض الشركة المضاربة أو الاسـ

دون تحديد عقـار معـين، فـإن النـزاع بـين الـشركاء يـدخل في 

اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانـت الـشركة في عقـار 

 ).فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار معين

وينبه هنا إلى ما جاء في المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظـام   

: هــ29/11/1444وتاريخ ) 191/م( المدنية برقم المعاملات

يعدل اعتباراً من تاريخ العلمل بنظام المعاملات المدنيـة : ثالثاً (

 :ما يلي

 من نظام المحاكم التجارية، »السادسة عشرة« من المادة »3«الفقرة   

هـ، 15/8/1441 بتاريخ »93/م«الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 :لتكون بالنص الآتي

ازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المن«  

 ).»المعاملات المدنية

والمعنية بـالنظر ) المساهمات العقارية(كانت هناك لجنة : ملحوظة  

ــة  ــة القائم ــساهمات العقاري ــع الم ــير (في جمي ــا وغ المــرخص له

) 220(وقــت صـدور قــرار مجلـس الــوزراء رقــم ) المـرخص

 صدر قرار مجلس الـوزراء رقـم هـ، ثم22/8/1426وتاريخ 

هـ، بالتوقف عن استقبالها لأي 15/6/1443وتاريخ ) 334(

شكوى جديـدة تتعلـق بالمـساهمات الداخلـة في اختـصاصها، 

وإحالة ما لم ينظر من الشكاوى لدى اللجنة إلى الجهة القضائية 

 .المختصة

 العقار من التركة إذا كـان فيـه نـزاع، قسمة -11

 .)63(من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

 ويشمل العقـار - المطالبة بالصداق دعوى -12

 .)64(، من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية-

ــزوجين،دعــوى -13 ــين ال ــار ب ــة العق  مــن  هب

 .)65(اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

 إثبات هبة العقار لوارث أو نقـضها دعوى -14

بعد وفاة المورث الواهب، من اختصاص محاكم الأحوال 

 .)66(الشخصية

 المتعلقــة بــالحكر إذا كــان أحــد الــدعاوى -15

الطرفين نـاظر وقـف أو وصي، مـن اختـصاص محـاكم 

 .)67(الأحوال الشخصية

                                                 
مـن ) ونالثالثة والثلاث(من المادة ) أ(من الفقرة ) 3(البند : انظر  ) 63(

 .نظام المرافعات الشرعية

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 1(الفقرة : انظر  ) 64(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 7(الفقرة : انظر  ) 65(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البنـد ) 8(الفقرة : انظر  ) 66(

وتـاريخ ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلـف بـرقم 

 .هـ28/10/1439

مـن تعمـيم معـالي رئـيس ) ثالثـاً (من البند ) 14(الفقرة : انظر  ) 67(

 =وتـاريخ) ت/1115(المجلس الأعلى للقضاء المكلف بـرقم 
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 وتـشمل -راسة القضائية  طلب الحدعاوى -16

، من اختصاص المحكمـة -الحراسة على العقار والمنقول 

المختصة بنظر الموضوع الذي يقوم في شأنه نزاع ويكـون 

 .)68(الحق فيه غير ثابت

لا تختص محاكم المملكة بالـدعاوى العينيـة  -17

 .)69(المتعلقة بعقار خارج المملكة

 أياً ثانيـاً روفي ختام هذا المبحث يشار إلى أن هناك 

في أصل المسألة وهو القول بأن شراء العقار بقصد إعادة 

بيعه أو تأجيره يعـد عمـلاً تجاريـاً في النظـام الـسعودي 

، لكن لا يسلم بهذا؛ نظراً للتعمـيم الـصادر مـن )70(حالياً 

معــالي رئــيس المجلــس الأعــلى للقــضاء المكلــف بــرقم 

 . هـ12/2/1439وتاريخ ) ت/979(

                                                                          
 .هـ28/10/1439=

مـن نظـام المرافعـات ) الحادية عشرة بعـد المـائتين(المادة : انظر  ) 68(

 .الشرعية

الرابعة والعشرون، الخامسة والعـشرون، الثامنـة (المواد : انظر  ) 69(

 .من نظام المرافعات الشرعية) والعشرون

 في »الـدعاوى العينيـة المتعلقـة بالعقـار«وجاء بيان المقصود بــ  

) الرابعـة والعـشرون( من اللائحة التنفيذية للـمادة )2(الفقرة 

كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي : (بأنها

ــل ــه، مث ــصل ب ــق مت ــه، أو في ح ــاع، أو : في ملكيت ــق الانتف ح

قسمة العقـار، : الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك

 ).أو دعوى الضرر منه

. زهير كريم ود.  د،ام التجاري السعوديالمدخل إلى النظ: انظر  ) 70(

 ).132-129ص (أحمد مخلوف

 من يـرى مناسـبة التوجـه إلى وهناك من الشراح

 . )71(الأخذ بهذا الرأي

وهو توجه المنظم السعودي في المـستقبل؛ حيـث 

 : جاء في مشروع نظام المعاملات التجارية

تعد الأعمال الآتية أعمالاً تجاريـة : المادة السادسة(

 :إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف

يرها  العقارات بقصد إعادة بيعها أو تأجشراء -أ

بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتهـا، 

 ).أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها

وكل هذا التنوع في الاختصاص القضائي الـذي 

تحتمله المنازعـات في الـدعاوى العقاريـة وآراء الـشراح 

المدونة في مؤلفاتهم؛ يدل على أهمية التعرف والتـدقيق في 

الهامـة، ومتابعـة جديـد الأنظمـة تفاصيل هـذه المـسألة 

ــر  ــضار أث ــع استح ــصوصاً م ــذا، خ ــاميم في ه والتع

التعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني، وما ينبني عـلى 

معرفة حقيقة المحكمة المختصة في نوع النزاع من تـسريع 

 .الفصل في المنازعات وإيصال الحقوق لأصحابها

* * * 

                                                 
-54ص (محمـد الجـبر.  د،القانون التجاري الـسعودي: انظر  ) 71(

 عبـدالهادي الغامـدي.  د،، القـانون التجـاري الـسعودي)55

 ).63-62ص(

الوسـيط في شرح : انظـر. وهو مـا أخـذ بـه القـانون الفرنـسي  

 ).2/483(ميحة القليوبي س.  د،القانون التجاري المصري
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 المبحث الثالث

 عاوى الوساطة العقاريةالمحكمة المختصة في د

هذا الموضـوع يتجاذبـه نظـران، نظـر مـن جهـة 

 وهـي المحكمـة -المحكمة المختصة بدعاوى الوسـاطة 

، ونظر من جهة المحكمة المختـصة بـدعاوى -التجارية 

، ومـن ثـم إذا اجتمـع - وهي المحكمة العامـة -العقار 

الأمران في دعوى واحدة؛ بأن كانت المنازعـة في دعـوى 

أي النظرين يُغلب، ومـن : قارية، فيأتي السؤالوساطة ع

 ثم يحكم له بالاختصاص القضائي؟

بالنظر الأول فإن الاختـصاص عـام في دعـاوى 

الوساطة خاص في دعاوى العقار، وبـالنظر الثـاني فإنـه 

عام في دعاوى العقار خاص في دعاوى الوسـاطة، ففيـه 

 . )72(عموم وخصوص وجهي

 :اؤلوبناء على ما تقدم، ورد التس

هل تعد الوساطة عملاً تجارياً مطلقاً بغض النظر 

ط فيها، أم لابد لوصف الوساطة بأنها  عن العملية المتوسَّ

 عمل تجاري أن تكون متعلقة بصفقة تجارية؟ 

 :)73(اختلف الشراح في هذه المسألة على قولين

                                                 
أن يوجد هناك تعارض : المقصود بالعموم والخصوص الوجهي هو  ) 72(

بين نصين من جهة أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من 

، )579- 2/576( الطـوفي ،شرح مختـصر الروضـة: انظـر. وجه

 ...).609ص ( ابن عثيمين،شرح الأصول من علم الأصول

سـالم .  د،ت المكاتـب العقاريـة وعقوباتهـاأحكام مخالفا: انظر  ) 73(

 ).63-59ص (المطيري

ــول الأول ــاً :الق ــلاً تجاري ــد عم ــاطة تع  أن الوس

 لذي توسط فيه الوسـيطبصرف النظر عن طبيعة العقد ا

، وعليه فيوصف عمل الوسيط بأنه تجاري - السمسار -

سواء توسط في عمل مدني أم تجـاري، ومـن ثـم فعمـل 

 .)74(الوسيط في المعاملات العقارية يعد عملاً تجارياً 

أحد الأحكام : ومن التطبيقات القضائية في ذلك

القضائية الصادرة عن إحدى الدوائر التجاريـة بـديوان 

ظالم برفض الدعوى في منازعةٍ بالمطالبة بأجرة سمسرة الم

                                                 
وهــذا مــا عليــه قــانون التجــارة المــصري مــؤخراً، والقــانون   ) 74(

الوسيط في شرح القـانون التجـاري : انظر. الفرنسي، واللبناني

، مبادئ القانون )483-2/481(سميحة القليوبي .  د،المصري

 موسوعة الوسـيط ،)115ص (عبدالرحمن قرمان.  د،التجاري

، )255-8/252(إليــاس ناصــيف .  د،في قــانون التجــارة

-78ص (مصطفى كـمال طـه.  د،أساسيات القانون التجاري

مصطفى كمال طـه .  د،، العقود التجارية وعمليات البنوك)79

محمـود .  د،، الموسوعة التجاريـة والمـصرفية)143-141ص(

تجـاري ، دروس في القانون ال)155-154، 2/29(الكيلاني 

، الـوجيز في النظـام )23-22ص (أكثم الخـولي. د، السعودي

ــسعودي ــاري ال ــى.  د،التج ــعيد يحي ، )58، 52-51ص (س

، العقـود )65ص (محمد الجبر.  د،القانون التجاري السعودي

ــسعودية ــة ال ــوك في المملكــة العربي ــات البن ــة وعملي    ،التجاري

   ،نـوك، العقود التجاريـة وعمليـات الب)65ص (محمد الجبر. د

ـــان. د ـــدالرحمن قرم ـــة )45-44ص (عب ـــود التجاري ، العق

، المدخل إلى النظام )29ص (منذر القضاة.  د،وعمليات البنوك

ــسعودي ــاري ال ــريم.  د،التج ــير ك ــوف. د  و،زه ــد مخل  أحم

ــسعودي)143ص( ــاري ال ــام التج ــساعد .  د،، شرح النظ م

 ).316-315ص (الجبيري
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في عقار، وممـا جـاء في ثنايـا التـسبيب القـضائي لـذلك 

وإذ إن البينِّ من الدعوى طلب المدعى عليه من : (الحكم

المدعي تسويق العقار محل التعامـل، ممـا يجعـل العلاقـة 

مبرمة بينهما، وأن السعي في حال تحقق البيع منـوط نولـه 

وحيث إن الثابت للدائرة أن المـدعي .. .المدعى عليهمن 

لم يُنهِ سعيه بين الطرفين بإمضاء البيع بينهما، وبذلك فـإن 

البيع محل السمسرة لم يتم عن طريقه، مما يجعل المدعي لا 

مما تستبين منـه الـدائرة .. .يستحق شيئاً على أمر لم ينجزه

عدم صـحة الـدعوى، وأن وسـاطة المـدعي في تـسويق 

العقار لم تُسفِر عـن إبرامـه بـين الطـرفين اللـذين سـعى 

 ).برفض الدعوى: لذلك حكمت الدائرة.. .بينهما

أن الـدائرة : فيستفاد من هـذا التطبيـق القـضائي

التجارية رأت اختصاصها في النظر القضائي، ثم انتهـت 

 .)75(إلى ما رأته في حكمها

 أن الوساطة لابد أن تكـون متعلقـة :القول الثاني

عمل تجاري لكي توصف بأنها تجارية، وعليـه فـإن تـم ب

التوسط في عملية عقارية فلا توصف بأنها عمل تجاري؛ 

نظراً لأن العقار من الأعمال المدنية ولـيس مـن الأعـمال 

 .)76(التجارية

                                                 
هــ 1436تجاريـة لعـام مجموعـة الأحكـام والمبـادئ ال: انظر  ) 75(

ــة )1/199-205( ــضية الابتدائي ــم الق ) ق/3736/3(، رق

 .هـ1434لعام 

وهذا ما كان عليه العمل في القـانون المـصري قـديماً، ومـا عليـه   ) 76(

 =،الوسيط في شرح القانون التجاري المصري: انظر. القانون الليبي

ومن ثم فإنهم يقررون بأن أعمال الوساطة المتعلقة 

ام بالعقارات من قبيل الأعمال المدنية، ويخضعونها لأحك

 .)77(الوكالة العادية

 :)78(ومن التطبيقات القضائية التي أخذت بهذا

 الأحكام القـضائية الـصادرة عـن الـدوائر :أولاً 

 وذلـك قبـل سـلخها لـوزارة -التجارية بديوان المظـالم 

 :- العدل، وإنشاء المحاكم التجارية

ــم - 1 ــم الحك ــضية رق ــصادر في الق ــضائي ال  الق

:  الــشاهد منــه، ومحــل)هـــ1424ق لعــام /1668/2(

وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان النـزاع الماثـل هـو (

مطالبة المدعي بدلالة لتوسطه في بيع عقار في مدينـة جـدة 

لذا فـإن موضـوع الـدعوى غـير تجـاري للمدعى عليها، 

                                                                          
ــوبي . د= ــميحة القلي ــانون )483- 2/481(س ــيات الق ، أساس

، العقود التجاريـة )78- 77ص (مصطفى كمال طه.  د،يالتجار

 ).142- 141ص (مصطفى كمال طه.  د،وعمليات البنوك

سـميحة .  د،الوسيط في شرح القانون التجاري المـصري: انظر  ) 77(

، أساسـيات القـانون )487-486، 483-2/482(القليوبي 

، وجاء في عجـز )78-77ص(مصطفى كمال طه .  د،التجاري

م 1942 من القانون التجاري اللبناني الصادر عام )291(المادة 

). وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمـسرة: (... ما نصه

ــارة ــانون التج ــيط في ق ــوعة الوس ــيف . د ،موس ــاس ناص إلي

)8/245 ،251.( 

سـالم .  د،أحكام مخالفات المكاتـب العقاريـة وعقوباتهـا: انظر  ) 78(

   ،وتطبيقاتهـا القـضائية، الوسـاطة العقاريـة )60ص (المطيري

 ...).424، ...369، ...228ص (عبداالله السيف. د
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 ويجـب أن ترفـع الـدعوى أمـام بالنسبة للمدعى عليهـا،

رة الحكم المحكمة صاحبة الولاية العامة، ويتعين على الدائ

 .)79()بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر القضية

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -2

: ، ومحـل الـشاهد منـه)هــ1424ق لعام /1313/2(

وحيث إنه لما كان الأمـر كـذلك، وكـان النـزاع الماثـل (

 )%2.50(مطالبة المدعي للمدعى عليه بعمولـة قـدرها 

ام بالتوسط بين المدعى عليه وبـائع من قيمة المبيع الذي ق

لـذا فـإن العقار والذي هو عبارة عـن مـسكن خـاص، 

 ويجـب أن ترفـع الـدعوى موضوع الدعوى غير تجاري،

أمام المحكمة العامة صاحبة الولاية العامة، ويتعين عـلى 

الدائرة الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظـر 

 .)80()القضية

لــصادر في القــضية رقــم  القــضائي االحكــم -3

: ، ومحـل الـشاهد منـه)هــ1424ق لعام /1308/2(

وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان النزاع الماثـل هـو (

مطالبة المدعي للمدعى عليه بعمولته لتوسـطه في شرائـه 

مسكناً خاصاً للمدعى عليه؛ لذا فإن المـدعى عليـه غـير 

نه يجـب أن  لذا فإوالدعوى بالنسبة له غير تجارية،تاجر، 

                                                 
 هـ1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 79(

)1/263.( 

هـ 1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 80(

)1/259-260.( 

ترفع الدعوى أمـام المحكمـة صـاحبة الولايـة العامـة، 

ويتعين على الدائرة الحكم بعدم اختصاص ديوان المظـالم 

 . )81()ولائياً بنظر القضية

والشاهد مما تقدم هـو وصـف دعـاوى سمـسرة 

 .)82(العقار بأنها دعاوى غير تجارية

 الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم العامــة :ثانيــاً 

 :دلبوزارة الع

، محل الشاهد منهـا )83(وهي أحكام قضائية عديدة

                                                 
هـ 1427-1424مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام   ) 81(

)1/12-13.( 

ينبه هنا إلى أنه قديماً كانـت الـدوائر التجاريـة تـذكر شرطـين في   ) 82(

أن تكون بـين تـاجرين، : الدعاوى لاختصاصهما القضائي، وهما

وفي دعوى تجارية، ومن ثم فقـد يكـون سـبب عـدم اختـصاص 

الدوائر التجارية في عدم توافر الشرط الأول وإن كانت الدعوى 

رية، كما أنه في المقابل نجد أنه قد نظـرت المحـاكم تصنف بأنها تجا

العامة دعاوى توصف بأنها تجارية ومع ذلـك نظرتهـا وحكمـت 

مجموعة الأحكـام والمبـادئ : انظر. فيها؛ لأنها لم تكن بين تاجرين

ــوام  ــة للأع ـــ 1427- 1424التجاري ، )262، 259، 1/12(ه

 ).4/109(هـ 1435مجموعة الأحكام القضائية لعام 

ا حالياً فالعمل في المحاكم التجارية حـسب مـا ورد في المـادة أم  

السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فـيمكن أن 

 .تسمع الدعوى من مدني في مواجهة تاجر وفق ضوابط محددة

) 34291848(الحكم القـضائي في القـضية رقـم : ومن ذلك  ) 83(

تــاريخ و) 34322686(هـــ، والقــضية رقــم 1434وتــاريخ 

. هــ1434وتـاريخ ) 34102014(هـ، والقضية رقم 1434

، ...4/95(هــ 1435مجموعة الأحكام القضائية لعـام : انظر

117... ،120(... 
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ــا  ــدعاوى ونظرته ــذه ال ــصدت له ــاكم ت ــك المح أن تل

وحكمت فيها، ولم تذكر عـدم اختـصاصها بمثـل هـذا 

 .النوع من الدعاوى

ولعل الأقرب في هذا هو ما ذهب إليه أصـحاب 

القول الأول؛ نظراً لاختلاف طبيعة تكييف عقد الوكالة 

، كما أن حقيقة عمل الوسيط في ذاته )84(عن عقد الوساطة

ذا طبيعة واحدة لا يختلف في التعاملات التجارية عنه في 

التعاملات المدنية، ومن ثم فلا معنـى للقـول بـاختلاف 

وصفه النظامي في حالة دون أخرى، يضاف إلى ذلك بأنه 

لا محل لأن يقال بأن الوساطة تتبع لطبيعة المعاملة المـراد 

ن الوساطة تـسبق انعقـاد المعاملـة المـراد إبرامها؛ ذلك أ

التوسط فيها، فلا يتصور قيام التابع قبل المتبـوع، كـما أن 

عمل الوسيط يعد في الأصل عملاً ماديـاً ولـيس عمـلاً 

 . )85(قانونياً 

                                                 
إذ إن مهمة الوكيل هي النيابة عن الموكـل في إبـرام العقـد باسـم   ) 84(

الموكل ولحسابه، بينما مهمة الوسيط هي فقط في تقريب وجهـات 

لعقد، وليس طرفاً في العقد الـذي توسـط فيـه، النظر بين طرفي ا

 كما في الوكيـل في -  الموكل - وعليه فالوسيط ليس نائباً عن الغير 

الوكالة العادية، ولا أصيلاً في التعاقد يعمل لحساب الموكل كما في 

الوكيل في الوكالة بالعمولة، وإنما هو مستقل اسـتقلالاً تامـاً ولا 

   ،أساسـيات القـانون التجـاري: انظر. علاقة له مباشرة في العقد

موسوعة الوسيط في قانون ، )79- 78ص(مصطفى كمال طه . د

 ).249-8/248(إلياس ناصيف .  د،التجارة

 مــصطفى كــمال طــه.  د،أساســيات القــانون التجــاري: انظــر  ) 85(

 =إليـاس.  د،، موسوعة الوسيط في قانون التجارة)79- 78ص(

وبناء على ما تقدم فـالراجح هـو تغليـب جانـب 

ــذه  ــاطة في ه ــب الوس ــة جان ــو تقوي ــر الأول، وه النظ

اريـة عقف المنازعة في الوسـاطة الالدعوى، وعليه فتوص

بأنها دعوى تجارية، وهذا ما تؤيده القـرارات والتعـاميم 

 .)86(الصادرة في هذا الباب

                                                                          
ـــيف = ـــيط في شر)251-8/250(ناص ـــانون ، الوس ح الق

، أحكــام )2/477(ســميحة القليـوبي .  د،التجـاري المـصري

ــا ــة وعقوباته ــب العقاري ــات المكات ــيري .  د،مخالف ــالم المط س

 ).63-61ص(

  لعل من أبرز التعـاميم الوزاريـة التـي جـاءت في هـذا البـاب   ) 86(

 والتي توضح تاريخ العمل القـضائي تجـاه هـذا النـوع مـن -

 : ما يلي-الدعاوى 

 تعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعـلى للقـضاء :أولاً   

 :هـ، ونصه13/3/1436وتاريخ ) ت/601(برقم 

ــم (   ــصناعة رق ــارة وال ــر التج ــالي وزي ــاب مع ــير إلى كت فأش

ــاريخ 267/1/1/155 ــضمن أن 17/2/1436 وت ـــ المت ه

الوزارة لاحظت عدداً من المخالفات والتجاوزات التـي يقـوم 

ة الوساطة العقارية، ومـن ثـم يقومـون بها بعض الممارسين لمهن

برفع دعوى قضائية لدى المحـاكم للمطالبـة بـما يدعونـه مـن 

حقوق تخالف نـصوص اللـوائح والأنظمـة الـصادرة في هـذا 

 )الرابعـة(الشأن، ويـشير معاليـه تحديـداً في ذلـك إلى المـادتين 

 من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الـصادرة )الخامسة(و

هــ، 7/3/1398 وتـاريخ 334ن مجلس الوزراء رقم بقرار م

ويأمل معاليه التعميم على أصـحاب الفـضيلة قـضاة المحـاكم 

 .بمراعاة ما أشير إليه عند إقامة الدعاوى في هذا الشأن

ونظراً لكثرة إشغال هذه القضايا للمحـاكم وكثـيراً منهـا لا يتقيـد   

 =ليكم ألا تقيـدبالنظام ونسبة أخرى منها كيدية أو وهمية، فنرغب إ
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أي قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق =

، -  البـائع أو المـشتري - المسبق، ومقدار النسبة، وعلى مـن تكـون 

 .وورقة المكتب العقاري الموثَّقة لذلك وفقاً للائحة المذكورة

لذا آمل اطلاع أصحاب الفضيلة القضاة والتقيـد التـام بـنص   

المرفقة مع هذا التعميم باعتبارهـا جـزءاً مـن الأنظمـة اللائحة 

الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، وأن هذا النظام واجـب 

التقيد به، وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه، كما ألغـى هـذا 

النظام تدخل أي وسيط غير مرخص لـه؛ إذ إقـراره عـلى هـذا 

ه المهنيـة  محكوم بنصوص تُشترط لممارسـتبعمل تجاريتمكين له 

 ).المرخصة

فيلاحظ أنه جاء في آخر التعميم النص على وصف هذا العمـل   

 -بأنه عمل تجاري، مع أن التعميم موجه لقضاة القضاء العـام 

 .-قبل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل

 صدر تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف :ثانياً   

هــ، بإلغـاء التعمـيم 4/2/1437وتـاريخ ) ت/706(برقم 

 بما تـضمنته اللائحـة التنفيذيـة للمكاتـب السابق دون إخلال

  .العقارية

 مـن نظـام الوسـاطة )الثانية والعـشرون(جاء في المادة : تنويه(  

 وتــاريخ )130/م(العقاريــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

ة تنظيم هـ، النص على إلغاء هذا النظام للائح30/11/1443

 )334(المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 ).هـ7/3/1398وتاريخ 

 جاء في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف :ثالثا  

هـ، والخاص باعتماد 12/2/1439وتاريخ ) ت/979(برقم 

اللجنـة المـشكلة لدراسـة أنـواع القـضايا الـواردة نتائج محضر 

دوائر التجاريـة، وجميـع الاستـشكالات المتعلقـة للمحاكم وال

 :بالاختصاص النوعي، والرفع بالمقترحات العملية لحلها

تخـتص المحـاكم التجاريــة بالـدعاوى الناشـئة عــن : سادسـاً (  

  =:السمسرة سواء في العقار وغيره، في أي من الحالات الآتية

والترجيح الذي انتهى إليه الباحث هـو مـا عليـه 

 :)87(العمل القضائي في المحاكم التجارية اليوم، ومن ذلك

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -1

 :الأسباب: (هـ، ومحل الشاهد منه1439لعام ) 7030(

تأسيسا على مـا سـبق، ولمـا كـان المـدعي أصـالة 

ووكالة يصر ويتمسك بطلبه في هذه الدعوى وهو طلب 

إثبات حق موكله في السمـسرة والـسعي في بيـع العقـار 

وبـما أن المـدعي .. .الواقع بحي العزيزية بمكـة المكرمـة

لى بينـة موصـلة عندما قدم هذه الوقائع ولم يستند فيهـا إ

، وانتهـت الـدائرة إلى الحكـم )88()تثبت الـدعوى لموكلـه

 .برفض الدعوى

                                                                          
 .إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة -أ=   

 .ذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرةإ -ب  

 إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمـسرة وكـان -ج  

 .المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية

ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا   

 غـير الممـتهن كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار

للسمسرة، أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله 

 .التجارية الأصلية أو التبعية

يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعـاوى الـضرر : سابعاً   

المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجاريـة الأصـلية أو التبعيـة، 

م لا، باسـتثناء مـا سواء كان المدعي طرفاً في العقد مع التـاجر أ

يدخل في اختصاص المحكمـة العامـة مـن الـدعاوى المتعلقـة 

 ). بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير

 . التابع لوزارة العدل-موقع البوابة القضائية العلمية : انظر  ) 87(

 .البوابة القضائية العلمية/حكم قضائي منشور بموقع  ) 88(
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الحكــم القــضائي الــصادر في القــضية رقــم  -2

 :الأسباب: (هـ، ومحل الشاهد منه1442لعام ) 804(

بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلـزام 

ــدره ــغ ق ــاطة مبل ــة الوس ــدفع عمول ــه ب ــدعى علي  الم

سبعمائة وثمانون ألف ريال، بالإضـافة إلى  )780.000(

 تسعة وثلاثـون ألـف )39.000 (ضريبة القيمة المضافة

ريال نظير بيع العقار المشار إليه صدر وقائع هذا الحكـم 

إلى المدعى عليها، وبما أن الثابت من إجابة المدعى .. .من

عليه هو إنكار استحقاق المدعي المبلغ المشار إليه لجملـة 

اب فصلها وكيلها في مذكراتـه المـشار إليهـا في من الأسب

وقبل الخوض في النزاع الماثـل فـإن .. .وقائع هذا الحكم

الدائرة تقرر أن مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي إثابته 

ومـن المتقـرر أنَّ السمـسار .. .هو عقد وساطة وسمسرة

تاجر ملزم باتخاذ الدفاتر والسجلات لقيـد أعمالـه التـي 

 مـن نظـام المحكمـة 33، 32: المادتين«يام بها يحترف الق

وبناء عليه فإن الدائرة تخلص مما سبق لعدم .. .»التجارية

 ،كفاية البينـات المقدمـة مـن المـدعي لإثبـات مـا ادعـاه

 .)89()وتقضي بناء عليه برفض الدعوى

 القــضائي الــصادر في القــضية رقــم الحكــم -3

 :سبابالأ: (هـ، ومحل الشاهد منه1442لعام ) 4447(

تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن هـذه الـدعوى مـن 

ــود  ــات العق ــاجر في منازع ــد الت ــة ض ــدعاوى المقام ال

                                                 
 .البوابة القضائية العلمية/حكم قضائي منشور بموقع  ) 89(

 ريال )500.000(التجارية وقيمة المطالبة فيها تزيد على 

فإنها بذلك داخلة ضمن اختـصاص المحـاكم التجاريـة 

 من نظـام )16( من المادة )2(وفق ما نصت عليه الفقرة 

 )93/م(ية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم المحاكم التجار

 مـن اللائحـة )31(هـ، والمـادة 15/8/1441وتاريخ 

التنفيذية لذات النظام، أما عن الموضوع فلما كان المدعي 

 يطلــب إلــزام المــدعى عليهــا بــسداد مبلــغ قــدره

 مليون وثمانمائـة وخمـسون ألـف ريـال )1.850.000(

ستودعات إلى مقابل الوساطة في بيع أرض مشيد عليها م

المدعى عليها، ولما أقرت المدعى عليها بشراء العقـار إلا 

فـإن .. .أنها أنكرت وساطة المدعي في البيع محل الدعوى

هي إلا بينات تثبـت علاقـة المـدعي  ما تم إيراده ما جميع

ولا تثبت اتفاقـه مـع  ، وقصور الاتفاق بينهما،...بشركة

ل الدعوى، فـإن المدعى عليها للوساطة في بيع العقار مح

الــدائرة تنتهــي إلى أنــه لا علاقــة للمــدعى عليهــا بهــذا 

 .، وانتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى)90()الالتزام

ومن ثم فـيلاحظ في جميـع التطبيقـات القـضائية 

 أن الـدوائر القـضائية في - والصادرة مـؤخراً -السابقة 

المحاكم التجارية رأت اختصاصها القضائي في دعـاوى 

لوساطة العقارية، وعليه نجد أنها تصدت لها وحكمت ا

 .فيها

هـل لابـد أن يكـون : لكن يبقى النظر بعد ذلـك

                                                 
 .المرجع السابق  ) 90(
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لا يلزم   محترفاً لعمل الوساطة، أم- السمسار -الوسيط 

ذلك، ومن ثم توصف المنازعة بأنها تجارية أصلية منفردة 

ولو لم يوجد وصـف الاحـتراف والتكـرار للوسـيط في 

 )91(؟ممارسته للوساطة

هـذه المــسألة مبنيــة عــلى مــسألة ســبق إيرادهــا في 

، -  المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة - المبحث الأول 

 .وتم بيان الرأي النظامي الراجح فيها

 -وبناء على كل مـا تقـدم، وبـما أن هـذا العمـل 

 وصف بأنه عمل تجاري، فإنه لابـد -الوساطة العقارية 

 الوساطة العقارية، من النظر بعد ذلك في أطراف دعوى

وكذا في مبلغ الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة 

 : )92(بشكل دقيق

                                                 
وغني عن البيان أنه لا أثـر للوصـف القـائم بـأطراف التعاقـد   ) 91(

الأصلي الذي قام الوسـيط بالتوسـط فيـه بيـنهما عـلى وصـف 

الوسـيط في : انظر. الوسيط، ومن ثم وصف المنازعة المتعلقة به

 ســـميحة القليـــوبي.  د،شرح القـــانون التجـــاري المـــصري

)2/482-485.( 

أحمـد .  د،الاختصاص القيمي في نظام المحاكم التجاريـة: انظر  ) 92(

 ،)28( العــدد ،مجلــة قــضاء/ بحــث منــشور بـــ-بــن شــبيب 

 ...). 341ص(هـ 1444/محرم

 لابـد – وخصوصاً التجـاري –لتحديد الاختصاص القضائي   

 : من النظر في ثلاثة أمور

نازع عليها، هـل هـي طبيعة الدعوى، ووصف العملية المت -1  

 تجارية أم لا؟

   =وصف أطـراف الـدعوى، هـل همـا تـاجرين أم مـدنيين -2  

 الأطراف تاجرين فتنظر في المحـاكم كانفإن  -1

من المادة ) أ(التجارية؛ بناء على ما جاء النص به في الفقرة 

من نظـام المحـاكم التجاريـة الـصادر ) السادسة عشرة(

ـــــم  ـــــي رق ـــــوم الملك ـــــاريخ ) 93/م(بالمرس وت

 . هـ15/8/1441

 كان المدعى عليه تاجراً والمدعي مـدنياً إنأما  -2

فهنا يرجع في تلك المحكمة المختصة إلى قيمة الـدعوى، 

فإن كانـت لا تزيـد عـن خمـسمائة ألـف ريـال فتنظـر في 

المحكمة العامة، أما إن كانت أكثر من خمسمائة ألف ريال 

من ) ب( الفقرة فتنظر في المحكمة التجارية؛ وذلك بنص

من نظام المحـاكم التجاريـة مـع ) السادسة عشرة(المادة 

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ) الحادية والثلاثين(المادة 

 بقرار معالي وزير العدل رقـم ةالمحاكم التجارية الصادر

 .هـ26/10/1441وتاريخ ) 8344(

 إن كان المدعى عليه مدنياً والمدعي تـاجراً أما -3

المحكمة العامة؛ وذلك بناء على مفهوم المخالفة فتنظر في 

لما ورد في الفقرتين السابقتين، حيث إنـه في هـذه الحالـة 

يعد العقد تجارياً والدعوى مقامة على غير تاجر، فمفهوم 

المخالفة لما سـبق أنـه لا يعـد داخـلاً ضـمن اختـصاص 

                                                                          
أم أحدهما تاجر والآخر مدني؟ ومن منهما المدعي ومن المدعى =

 عليه؟

هل النزاع متعلق بنظام تجاري أم لا؟ وهذا قد يحتاج إليه في  -3  

 .بعض المنازعات
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المحــاكم التجاريــة، ومــن ثــم فيرجــع في ذلــك إلى 

الحادية (محاكم العامة، بنص المادة الاختصاص العام لل

من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) والثلاثون

 .هـ22/1/1435وتاريخ ) 1/م(الملكي رقم 

* * * 

 الخاتمة

 عــلى تيــسيره وإعانتــه لإتمــام هــذا أحمــد االله 

البحث، وأسأله القبول والنفع إنه قريب مجيب، ثم إني في 

 : التي تم التوصل إليها، وهيختامه أذكر أبرز النتائج

 :أبرز النتائج

ــصطلح -1 ــة (لم ــديث ) المحكم ــوم الح في المفه

استعمالات ثلاثة، المعنى المقصود منهـا في هـذا البحـث 

ــو ــام : ه ــا الأحك ــصدر عنه ــي ت ــضائية الت ــدائرة الق ال

 .القضائية، وهذا المعنى هو مراد المنظم السعودي غالباً 

ــا -2 ــصة بأنه ــة المخت ــرف المحكم ــسلطة : تع ال

القضائية التي تتمتع بها جهة قضائية؛ تخوّل لها حق النظر 

 .والفصل في القضايا المرفوعة إليها

عقــد عــلى :  بالوســاطة العقاريــة هــيالمــراد -3

عوض معلوم مقابل السعاية بـين عاقـدين في عقـار، لا 

 .نيابة عن أحدهما

ـــلافلا  -4 ـــاطة خ ـــسرة، - في أن الوس  السم

 تجارياً أصلياً، لكن ورد الخلاف بين  تعد عملاً -الدلالة 

: شراح النظام في أي نوعي الأعـمال التجاريـة الأصـلية

 منفردة، أم بالمقاولة؟

 من حيث النظر في النظام الـسعودي الراجح -5

هو وصف عمل الوساطة بأنها من قبيل الأعمال التجارية 

الأصــلية المنفــردة، إلا أن هنــاك عــدداً مــن التطبيقــات 

 أخذت بالرأي الآخر، وهـو عـدّها مـن قبيـل القضائية

الأعمال التجارية الأصلية على وجه المقاولـة، وهـذا هـو 

 .توجه المنظم السعودي في المستقبل، وهو الأولى

 وعمليات الوسـاطة تـدخل في أعـمال عقود -6

عديدة وأنظمة كثيرة متنوعة، ومن ثم فعندنا أصـل عـام 

دعاوى في مثل في النظر القضائي حال وجود منازعات و

 وهــو الاختــصاص للمحــاكم هــذا النــوع مــن العقــود

، وعندنا نصوص خاصة لابد من الرجوع إليها التجارية

 .عند دخول أعمال الوساطة في ذلك النوع الخاص

 في الاختـصاص القـضائي لـدعاوى الأصل -7

العقار هو للمحـاكم العامـة، ومـع ذلـك فكـما قيـل في 

 منازعـات دعـاوى منازعات دعاوى الوساطة يقـال في

العقار من حيث وجود نصوص نظامية خاصـة لأنـواع 

 .معينة من المسائل العقارية

توجه المنظم السعودي في المـستقبل هـو عـدّ  -8

ــربح، أو  ــا ب ــا أو تأجيره ــصد بيعه ــارات بق شراء العق

استئجارها بقـصد إعـادة تأجيرهـا، مـن قبيـل الأعـمال 

 .التجارية الأصلية على وجه المقاولة

اختلف الشراح في تحديد المحكمة المختصة في  -9
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فهناك من رأى أنها : دعاوى الوساطة العقارية على قولين

تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة 

ط فيها، وهناك من  ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسَّ

رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيـل 

مال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، والراجح هـو الأع

 .الرأي الأول

 النظــر القــضائي في تحديــد المحكمــة تغــير -10

المختصة في دعاوى الوسـاطة العقاريـة قـديماً وحـديثاً، 

فقديماً كان النظر القضائي يـرى الاختـصاص القـضائي 

للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، 

حديثاً فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم وأما 

التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الـواردة في المـادة 

السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية 

والثلاثين من اللائحة التنفيذيـة، وإلا فتنظرهـا المحـاكم 

 .العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة

 :تأبرز التوصيا

على أهمية تركيز الدراسـات النظاميـة التأكيد  -1

على تحديـد الاختـصاص القـضائي بـشكل دقيـق، وأن 

تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحلـيلي 

المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات 

القضائية، والرفع بما تنتهـي إليـه حـال وجـود تبـاين في 

قـرار؛ لاتخـاذ مـا يـراه الاجتهادات والآراء لـصاحب ال

 .مناسباً في ذلك

 على تحديد المحكمة المختصة في النص العمل -2

النظامي ما أمكن، خصوصاً في المسائل التـي تكثـر فيهـا 

المنازعات، وكـذا في المنازعـات ذات الأثـر الاقتـصادي 

الكبير؛ لما في هـذا الأمـر مـن تيـسير في سرعـة وصـول 

الطاقـــات الحقـــوق لأصـــحابها، وحفـــظ للجهـــود و

 .والأوقات لدى الدوائر القضائية

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمـد 

 .عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم

* * * 
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